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تقييم قانون الفجوة

يهــدف مشروع قانــون »الانتظــام المالي واسترداد الودائــع«، المعــروف أيضــاًً بـــ »قانــون الفجــوة«، إلى اســتعادة 
ــة بعــد ســت  الاســتقرار المالي ووضــع آليــة لاسترداد الودائــع. يســتفيد المشروع مــن إرادة سياســية لإقــرار خطّّ
ســنوات مــن التعطيــل المتعمّّــد مــن الســلطات، كما يســعى إلى تحديــد المســؤوليات في توزيــع الخســائر 
وضمان حمايــة غالبيــة المــودعين. غير أنّّ هــذا التقــدّّم، على أهمّّيتــه، لا يخلــو مــن ثغــرات، إذ يعــاني النــصّّ مــن 

تناقضــات عــدّّة قــد تُعُــرّضّ أهدافــه للخطــر.

• تخلــق آليــة التمويــل المقترحــة التزامــات مســتقبلية محتملــة عــى الدولــة ومــرف لبنــان مــن دون تحديــد كيفيــة 	
تمويلهــا، مــا يثــر تســاؤلات عــن مصــر احتياطــات الذهــب وحجــم مســاهمة الدولــة، ويفتــح البــاب أمــام مخاطــر 
ماليــة وقانونيــة تطــال مــرف لبنــان والدولــة معــاً، كــا يثــر شــكوكاً بشــأن قابليــة تطبيــق آليــة اســرداد الودائــع.

• يفتــح النــصّ المجــال لتحميــل الدولــة أعبــاء إضافيــة، بمــا ينطــوي عــى خطــر إعــادة إنتــاج مســتويات غــر مســتدامة 	
م أي تحليــل كلّّي لاســتدامة  مــن الديــن العــام في المســتقبل القريــب. ويلُاحــظ أيضــاً غيــاب الأرقــام، إذ لم يقُــدَّ

الماليــة والماليــة العامــة والديــن العــام بالتــوازي مــع مــروع القانــون.

• يبقــي النــص عــى قــدر مــن الغمــوض في مــا يتعلـّـق بتسلســل الأولويــات في المطالبــات، وعــى الرغــم من ســعيه 	
إلى حمايــة %85 مــن المودعــن، فإنــه يســتثني صناديــق التقاعــد والضــان الاجتماعي.

• يدُخــل النــص بعــض التحســينات عــى صعيــد المســاءلة. وعــى الرغــم مــن تضمينــه إشــارة إلى التدقيــق الجنــائي، 	
يبقــى هــذا التدقيــق شرطــاً غــر إلزامــي في مســار المعالجــة، كــا تبقــى الرســوم المفروضــة عــى بعــض العمليــات 

غــر النظاميــة منخفضــة.

وعلى الرغــم مــن تصريحــات المســؤولين الحكومــيين عــن العمــل على خطّـّـة بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد 
الــدولي، لم تحــظََ هــذه النســخة مــن القانــون حتــى الآن بموافقــة الصنــدوق.

يعــرض مــا يلي تقيــيماًً لأهــم عنــاصر مشروع قانــون »الانتظــام المالي واسترداد الودائــع« بالمقارنــة مــع المبادئ 
ــق  ــن تحقي ــون م ــن القان ــة كي يتكّّم ــرات الجوهري ــذه الثغ ــة ه ــن معالج ــدّّ م ــة. ولا ب ــايير الدولي ــية والمع الأساس
أهدافــه، لجهــة ردّّ الودائــع بشــكل عــادل، وإعــادة إطلاق ســليمة للنظــام المصرفي والاقتصــاد، واســتعادة الثقــة 

بالنظــام المالي وبالاقتصــاد في لبنــان.
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1. تسلسل الأولويات في تحمّّل الخسائر

تــصّّ الخســائر الماليــة أولاًً مــن رســاميل المصــارف قبــل المســاس بالودائــع.  تنــصّّ المعــايير الدوليــة على أن تُمم
ــدأ بـ»تسلســل الأولويــات في المطالبــات«، وهــو يضمــن توزيعــاًً عــادلاًً للخســائر، ويكفــل إعطــاء  وُيُعــرف هــذا المب

الأولويــة للمــودعين في أي حــلّّ مــقترح.

• ــة ترتيــب امتصــاص 	 عــى الرغــم مــن أنّ مــروع القانــون يعلــن رســمياً تبنّيــه مبــدأ تسلســل الأولويــات، تبقــى آلي
الخســائر ملتبســة وتحتمــل تفســرات متعــدّدة: مــن غــر الواضــح مــا إذا كانــت العمليــات المصنّفــة »غــر نظاميــة« 
ــالي يبقــى غــر واضــح مــا إذا كانــت رســاميل المصــارف ســتتحمّل  ــة(، وبالت ــة )خــارج الميزاني ــذ البداي ستسُــتبعد من

الخســائر أولاً فعــاً. 

• في مســألة منفصلــة ولكــن مترابطــة، تعُــدّ المهلــة المحــدّدة بخمــس ســنوات لإعــادة الرســملة طويلــة نســبياً. وهذا 	
لا يعــرضّ المصــارف لخطــر البقــاء في حالــة »مصــارف زومبــي« لفــرة إضافيــة فحســب، بــل يتناقــض أيضــاً مــع مبــدأ 
تسلســل الأولويــات، إذ يســمح للمســاهمين الحاليــن بالاحتفــاظ بحقوقهــم الاقتصاديــة والقانونيــة — عــى الرغــم 
مــن عــدم قيامهــم بإعــادة الرســملة — في حــن يسُــتبعد المودعــون الذيــن تتجــاوز ودائعهــم 100 ألــف دولار فعليــاً 

مــن ميزانيــات المصــارف ويعُوَّضــون بــأدوات طويلــة الأجــل.

2. آليات استرداد الودائع

ينصّّ مشروع القانون على آلية لاسترداد الودائع على النحو الآتي:

• د أول 100 ألــف دولار أمــركي لــكل مــودِع عــى مــدى أربــع ســنوات، بتمويــل مشــرك بــن المصــارف ومصرف 	 تسُــدَّ
د مســاهمة مــرف لبنان بســقف أقصــاه 60%.  لبنــان، عــى أن تحُــدَّ

ــات  ــوال النقاب ــل أم ــابات، مث ــات الحس ــض فئ ــودعين. غير أنّّ بع ــن الم ــو %85 م ــداد لنح ــو ضمان الس ــدف ه واله
المهنيــة والصنــدوق الوطنــي للــضمان الاجتماعــي، ينبغــي اعتبارهــا مــن الدائــنين مــن الدرجــة الأولى وبالتــالي 

شــمولها بالحمايــة.

• أمّــا الودائــع التــي تتجــاوز 100 ألــف دولار، فبعــد ان يحصــل أصحابهــا اول 100 ألــف دولار، يحُــوَّل الرصيــد المتبقــي 	
إلى أوراق ماليــة طويلــة الأجــل مدعومــة بالأصــول يصدرهــا مــرف لبنــان. آجــال الاســتحقاق تــراوح بــن 10 و20 
ســنة، مــع فــرة ســاح مدتهــا خمــس ســنوات، وبحــدّ أدنى ســنوي للســداد بنســبة %2 اعتبــاراً من الســنة الخامســة.1 
ــن  ــارف %20 م ــل المص ــى أن تتحمّ ــان، ع ــرف لبن ــرادات م ــول وإي ــة بأص ــذه الأوراق المالي ــات ه ــم مدفوع وتدُعَ

قيمتهــا فقــط.

1 يعني ذلك أنّهّ ابتداءًً من التاريخ المحدّّد، يلتزم مصرف لبنان بســداد ما لا يقلّّ عن %2 ســنوياًً من القيمة الاســمية للســندات، مع إمكانية الاكتفاء 
قانونياًً بهذا الحدّّ الأدنى وتأجيل ســداد باقي أصل الدين إلى تاريخ الاســتحقاق النهائي.
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تبرز إشكاليات عدّّة في ما يتعلّّق بآليات الاسترداد وبنية التمويل المقترحة:

• يعُــوّض حاملــو الأوراق الماليــة المدعومــة بالأصــول بــأدوات طويلــة الأجــل ذات قيمــة غــر مؤكّــدة، مــا يخلــق 	
شــكوكاً بشــأن القيمــة الحقيقيــة للطمالبــات. 

• يــن، مــن دون أي وضــوح بشــأن الجهــة التــي ســتتحمّل الكلفــة النهائيــة في 	 يُُمنــح كبــار المودعــن، فعليــاً، إقــراراً بالدَّ
حــال تبــنّ أنّ إيــرادات أصــول مــرف لبنــان غــر كافيــة. وينُشــئ مــروع القانــون التزامــات مســتقبلية مــن دون 

تحديــد واضــح لكيفيــة تمويلهــا.

• ــروع 	 ــن م ــدث م ــخة الأح ــن أنّ النس ــم م ــى الرغ ــوم، ع ــر معل ــب غ ــر الذه ــاء مص ــوض إلى بق ــذا الغم ــؤدّي ه ي
القانــون تشــر إلى قيــود عــى اســتخدام الذهــب. ويشــر مــروع القانــون إلى »إيــرادات الســلع والمعــادن الثمينــة«، 
ــى  ــم ع ــر القائ ــدّل الحظ ــي أو يعُ ــه لا يلُغِ ــة، لكن ــم الأوراق المالي ــة لدع ــادر محتمل ــول كمص ــة الأص ــدات تصفي وعائ

التــرفّ بالذهــب. 

• لا يحــدّد مــروع القانــون مــدى انخــراط الدولــة في عمليــة اســرداد الودائــع. ويثــر هــذا الغمــوض تســاؤلات خطــرة 	
عــن قابليــة تطبيــق واســتدامة بنيــة التمويــل المقترحــة، وقــد يــؤدّي إلى مخاطــر ماليــة وقانونيــة مســتقبلية. ويدفــع 
النــص بالخســائر غــر المعالجَــة إلى المســتقبل، ضمنيــاً، مــا ينُشــئ التزامــات ماليــة مُحتملــة عــى الخزينــة، وينقــل 

مخاطــر كبــرة إلى مــرف لبنــان والدولــة.

• يتــولى مــرف لبنــان تجميــع وإدارة وتنفيــذ عمليــات الدفــع الخاصــة بالودائــع حتــى 100 ألــف دولار، بالإضافــة إلى 	
ضــان الأوراق الماليــة طويلــة الأجــل. غــر أنّ مــروع القانــون لا يضــع ســقفاً لقيمــة أصــول مــرف لبنــان القابلة 
للاســتخدام، ولا يحــدّد حجــم الأصــول التــي يمكــن رهنهــا، ولا مســتويات الســيولة وهوامــش رأس المــال التــي يجــب 

الإبقــاء عليهــا. 

• ــدرة 	 ــدم ق ــال ع ــة، أو في ح ــات النقدي ــن المدفوع ــة %40 م ــا البالغ ــاء بحصته ــن الإيف ــارف ع ــزت المص ــال عج في ح
ــة. ــاً إلى الدول ــاء ضمني ــل الأعب ــد تنتق ــزام بمســاهمته المحــدّدة بســقف معــنّ، ق ــان عــى الالت مــرف لبن
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3. معالجة العمليات غير النظامية 
والمحاسبة

• يتضمّــن النــص عنــاصر إيجابيــة عــى صعيــد المحاســبة، إذ تخُضــع التحويــات غــر النظاميــة، والفوائــد غــر المــرّرة، 	
وعمليــات التحويــل إلى العمــات الأجنبيــة، وتســديد القــروض المدعومــة، والمكافــآت المفرطــة، والحســابات 
ــوّل جميــع المبالــغ المسُــتعادة إلى  المشــبوهة، لغرامــات أو لاســرداد الأمــوال أو لإعــادة التقييــم أو للتجميــد. وتحُ

»حســاب ســداد الودائــع« لــدى مــرف لبنــان.

• مــع ذلــك، تبقــى ثمــة ثغــرات جوهريــة: لا ترتكــز هــذه الإجــراءات إلى تدقيــق جنــائي شــامل في مــرف لبنــان 	
والمصــارف، مــن شــأنه أن يحــدّد بوضــوح مــن أخــلّ بواجبــات الأمانــة ومــن خالــف القانــون. وعــى الرغــم مــن الإشــارة 
إلى التدقيــق الجنــائي في أحــدث نســخة مــن مــروع القانــون، لا يربطــه النــص بمســار المعالجــة ولا يفرضــه كــرط 
مســبق لتفعيــل إجــراءات المحاســبة. كــا تبقــى الرســوم المفروضــة عــى بعــض العمليــات غــر النظاميــة منخفضــة.

• بالإضافــة إلى ذلــك، يفتقــر المبــدأ، الــذي تشُــطب بموجبــه مبالــغ كبــرة مــن الودائــع، إلى متانــة قانونيــة، مــا يفتــح 	
البــاب أمــام مخاطــر التقــاضي التــي قــد تقُــوِّض العمليــة برمّتهــا. كــا أنّ غيــاب تحديــد نهــائي لقيمــة »العمليــات غــر 
النظاميــة«، ولا ســيّما في ظــلّ التحدّيــات القانونيــة المحتملــة، يبُقــي حجــم الفجــوة المتبقّيــة في ميزانيــة مــرف 
ــاً  لبنــان غــر واضــح، مــا قــد يعنــي أنّ المســار المقــرح لــن يــؤدّي إلى اســتعادة ملاءتــه، بــل قــد ينُشــئ التزامــاً مالي

إضافيــاً عــى الدولــة.

معالجة العمليات »غير النظامية« كما ينصّّ عليها مشروع القانون:

الفئة

المادة 5.1.
دولار  ألــف   100 تتجــاوز  التــي  الخــارج  إلى  التحــويلات 
مــن   ،2019 نيســان/أبريل   17 بعــد  والمنفّّــذة  أميركي 
مجالــس  وأعضــاء  المصــارف  مســاهمي  كبــار  قبــل 
الإدارة والإدارة العليــا، أو أقاربهــم أو وكلائهــم أو الجهــات 

لســيطرتهم. الخاضعــة 

المعالجة

• ثلاثــة 	 مهلــة  خــال  في  لبنــان  إلى  الأمــوال  إعــادة 
أشــهر مــن تاريــخ نفــاذ القانــون، وذلــك وفــق تعاميــم 

لبنــان.  مــرف 
• في حــال عــدم الإعــادة، تفرض غرامة اســتثنائية بنســبة 	

%30 عــى الجــزء الذي يتجــاوز 100 ألف دولار.
• ــوّل عائــدات الغرامــة إلى »حســاب ســداد الودائــع« 	 تحُ

لــدى مــرف لبنــان.
• لا يحــوّل دفــع الغرامــة دون إقامــة دعــاوى قضائيــة 	

للطمالبــة بإعــادة الأمــوال كليــاً أو جزئيــاً.
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• تعُامَل وفق الآلية نفسها المنصوص عليها أعلاه.	

• رصيــد 	 مــن  المفرطــة  الفوائــد  اقتطــاع  أو  اســرداد 
الحســاب.

• تسُــجِّل المصــارف قيــداً محاســبياً عكســياً عــى حســاب 	
العميل.

• تخفيــض مــوازٍ في أرصــدة المصــارف لــدى مــرف 	
ــان. لبن

• إعــادة تقييــم رصيــد الحســاب بالــدولار الأمــركي وفــق 	
أســعار الــرف الرســمية التاليــة بحســب الفــرات:

بين 17/10/2019 و31/12/2020: 50,000 ل.ل.   -
لــكل دولار.

- خلال العام 2021: 35,000 ل.ل. لكل دولار.

- خلال العام 2022: 30,000 ل.ل. لكل دولار.
 18,000 القانــون:  نفــاذ  وتاريــخ   1/1/2023 بين   -

دولار. لــكل  ل.ل. 
• الرصيــد 	 ضمــن  تقييمــه  المعــاد  المبلــغ  يحُتســب 

أحــكام  وفــق  الســداد  لأغــراض  للمــودِع  الإجــالي 
القانــون.

• المبلــغ 	 مــن   30% بنســبة  اســتثنائية  غرامــة  فــرض 
ــس  ــال خم ــركي في خ ــدولار الأم ــع بال ــدّد، تدُفَ المس

ســنوات. 
• لــدى 	 الودائــع«  ســداد  »حســاب  في  الغرامــة  تــودع 

لبنــان. مــرف 
• في حــال عــدم الدفــع، تتــولّّى وزارة الماليــة تحصيلهــا 	

ــب. ــل الضرائ ــد تحصي ــق قواع وف

المادة 5.2.
دولار  ألــف   100 تتجــاوز  التــي  الخــارج  إلى  التحــويلات 
أميركي، والمنفّّــذة بعــد 17 تشريــن الأول/أكتوبــر 2019، 
مــن دون مبّرّر تجــاري أو صناعــي أو تعليمــي أو طبــي 
أجراهــا الأشــخاص  التــي  تلــك  ذلــك  مشروع، بمــا في 
العمــل  تعريــف مجموعــة  وفــق  المعرّضّــون سياســياًً 

المالي.

المادة 5.3.
الفوائــد المفرطــة الناتجــة عــن عمليات الهندســة المالية، 
على الحســابات التــي اســتفادت مــن فوائــد مدفوعــة 
المرتبطــة  ســيّمّا  )ولا   2016 العــام  بعــد  أو  مســبقاًً 
بعمليــات الهندســة الماليــة(، يُب�طَـق ذلــك على الأرصــدة 
التــي تتجــاوز 100 ألــف دولار فقــط، على أن يكــون الحــد 
الأقصى للمبلــغ الخاضــع للإجــراء هــو الرصيــد القائــم في 

الحســاب بتاريــخ نفــاذ القانــون.

المادة 5.4.
الــدولار  إلى  اللبنانيــة  الــليرة  مــن  تحويــل  عمليــة  أي 
الأميركي، أو شــيكات تتجــاوز قيمتهــا 100 ألــف دولار، 
إذا جــرى ســداد أي جــزء منهــا بالــليرة اللبنانيــة على أســاس 
أســعار صرف أدنى مــن ســعر الســوق، بين 17 تشريــن 

الأول/أكتوبــر 2019 وحــتى تارــيخ نــفاذ القاــنون.

المادة 5.5.
دولار  ألــف   500 تتجــاوز  التــي  والتســهيلات  القــروض 
أميركي، إذا جــرى ســداد أي جــزء منهــا بالــليرة اللبنانيــة 
الســوق،  ســعر  مــن  أدنى  صرف  أســعار  أســاس  على 
بين 17 تشريــن الأول/أكتوبــر 2019 وحتــى تاريــخ نفــاذ 

القانــون.

المعالجةالفئة
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الفئة

المادة 5.6.
المكافــآت والأربــاح الموزّعّــة على مســاهمي المصــارف 
قبــل  مــن  كمفرطــة  والمصَنَّفــة  موظفيهــا،  وكبــار 

مــستقلّيّن. مقــميين 

المادة 5.7. 
المشــتبه  المشروعــة،  غير  أو  المشــبوهة  الحســابات 
مشروع  غير  بمصــدر  أو  لهــا  وهميــة  ملكيــة  بوجــود 
الأمــوال  تبييــض  مكافحــة  قانــون  وفــق  لأموالهــا، 

.44 رقــم  الإرهــاب  وتمويــل 

المعالجة

• فــرض غرامــة اســتثنائية بنســبة %30 مــن قيمتهــا، 	
تدُفـَـع بالــدولار الأمــركي في خــال خمــس ســنوات. 

• تحُوَّل عائدات الغرامة إلى »حساب سداد الودائع«.	
• تتولّّى وزارة المالية التحصيل في حال عدم الدفع. 	
• القضائيــة 	 المطالبــة  دون  الغرامــة  دفــع  يحــول  لا 

الأمــوال. بإعــادة 

• لــدى 	 الخاصــة  التحقيــق  هيئــة  إلى  الملــف  إحالــة 
لبنــان. مــرف 

• خــارج 	 مؤقتّــة  حســابات  إلى  الحســابات  تحويــل 
التجميــد فــرة  خــال  في  الميزانيــة 

• تلتــزم المصــارف بتغطيــة هــذه الحســابات بالكامــل 	
مــن أرصدتهــا لــدى مــرف لبنــان. 

• حســابات 	 في  الميزانيــة  خــارج  مقابــل  تحويــل  إجــراء 
لبنــان. مــرف 

4. الحاجة إلى أرقام وتوقّّعات مالية

يفتقــر مشروع القانــون بصــورة جوهريــة إلى إطــار مــالي ونقــدي عــام متكامــل يُشُــكّّل أساســاًً لــضمان اســتدامة الديــن، 
وتحديــد المســاهمة النهائيــة للدولــة، وتقديــم مســار موثــوق لاســتعادة الملاءة الماليــة وتحقيــق نمــو اقتصــادي طويــل 

الأمــد.

تُعُــدّّ البيانــات والأرقــام ضروريــة في مــا يتعلّـّـق بآليــات ســداد الودائــع، بمــا يشــمل تفصيــل الودائــع بحســب  كما 
الحجــم وعــدد الحســابات، وحصّّــة الودائــع الصــغيرة وكلفــة حمايتهــا الكاملــة، فــضالًا عــن تحديــد عــدد المــودعين الذيــن 
سيســتفيدون فعليــاًً مــن الحمايــة الكاملــة بعــد تجميــع الحســابات، واســتثناء الحســاب غير المؤهلــة، وإجــراء التعــديلات 

المرتبطــة بالحســابات غير النظاميــة أو غير المتوافقــة مــع الشروط.



الخلاصة

يهــدف مشروع القانــون إلى اســتعادة الاســتقرار المالي عبر ســداد الودائــع، وإعــادة رســملة المصــارف، وإعــادة 
هيكلــة ميزانيــة مصرف لبنــان.

ــة والتنفيذيــة.  ــة والقانوني ــزال يــثير مخاطــر كــبيرة على المســتويات النقديــة والمالي غير أنّّ الإطــار المــقترح لا ي
ولمعالـجـة ـهـذه المخاـطـر، تبرز الحاـجـة إلى:

• ــد الالتــزام بمبــدأ تسلســل 	 ضرورة توفــر مزيــد مــن الوضــوح في كيفيــة معالجــة الودائــع غــر النظاميــة، بمــا يؤكّ
الأولويــات في تحمّــل الخســائر.

• حــر الأصــول المخصّصــة لاســرداد الودائــع التــي تتجــاوز عتبــة 100 ألــف دولار ضمــن كيــان قانــوني مســتقلّ 	
مخصّــص لغــرض رد الودائــع حــراً مــن دون أن يكــون هنــاك أي مســؤولية مبــاشرة أو غــر مبــاشرة للدولــة في حــال 

فشــل هــذا الكيــان.

• إعــداد إطــار مــالي عــام وتحليــل لاســتدامة الديــن، يقُدّمــان بالتــوازي مــع مــروع القانــون، بمــا يتيــح تحديــد 	
أخــرى. لبنــان، إلى جانــب متغــرّات أساســية  إعــادة رســملة مــرف  الدولــة في  مســتويات مســاهمة 

• فــرض التدقيــق الجنــائي في كلّ مــن مــرف لبنــان والمصــارف كــرط مســبق لمســار معالجــة أوضــاع المصارف، 	
ومرتكــز أســاسي لجميــع إجراءات المحاســبة. 
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